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Abstract:     The International Court of Justice is the only judicial 

organ of the United Nations, which, by virtue of its Charter, conferred 

jurisdiction over the settlement of disputes in order to avoid the use of 

force in international relations and to achieve the highest goals of the 

United Nations, namely, the maintenance of international peace and 

security.                                                                                                                          

However, the developments imposed by the new international order, as 

well as the legislative limitations of the Charter of the United Nations 

with respect to its advisory competence, have rendered it ineffective in 

the peaceful settlement of international disputes.                                                                                                    

The failure of the Charter of the United Nations not to authorize the 

International Court of Justice to monitor the decisions of the organs of 

the United Nations, particularly the Security Council, has caused a 

crisis of international legitimacy.           

In order to acquaint ourselves with this study with some importance, we 

have divided it into three demands. First, we shed light on the concept 

of consultative jurisdiction, and then show how to develop consultative 

jurisdiction in the latter. The latter is in the jurisprudential consolidation 

of the International Court of Justice's oversight of the legitimacy of UN 

Security Council resolutions.                                                       
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  تعتبر محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الوحيد لمنظمة الأمم المتحدة ، والذي منحته   :  الخلاصة
دام القوة في العلاقات  ية قضائية ، من أجل عدم استخاختصاص تسوية المنازعات تسو   بموجب ميثاقها

 الدولية ، وتحقيق أسمى أهداف الأمم المتحدة إلا وهو حفظ السلم والأمن الدوليين . 
انتاب ميثاق الأمم المتحدة   القصور التشريعيكذلك  ، و   ها النظام الدولي الجديدلكن التطورات التي فرض

ل  الاستشاري   الاختصاص  بخصوص ،الممنوح  فاع   ها  عدم  إلى  الدولية  أدى  النزاعات  تسوية  في  ليتها 
محكمة العدل الدولية عدم تخويل  كما أن القصور الذي اعترى ميثاق الأمم المتحدة بشأن    بصورة سلمية.

عية و شر ممجلس الأمن الدولي ، سبب أزمة في القرارات أجهزة الأمم المتحدة ، وبالأخص    بالرقابة على
 الدولية.

لدراسة بشيء من الأهمية ارتأينا تقسيمها إلى ثلاث مطالب ، نبسط الضوء في  حاطة هذه اوفي سبيل ا
ثم  ومن  في نب  الأول على مفهوم الاختصاص الاستشاري  ،  تطوير الاختصاص الاستشاري  ين كيفية 

في   يكون  والأخير  لرقابةالتأصي الثاني ،  الفقهي  الدولية    ل  العدل  مجلس  قرارات  على مشروعية  محكمة 
 .    لدوليلأمن اا

 
 لحقوق، جامعة تكريتية ا, كل2020  ©

 معلومات البحث :
                                

 تواريخ البحث: 

 2019 / شباط / 20:  تلامالاس -
 2019 / اذار / 13:  ولالقب -
 2020/ ولــايل /1النشر المباشر :  -
 
 

 الكلمات المفتاحية : 

 . محكمة العدل الدولية،  -

 . ختصاص الاستشاري لاا-

 . النزاعات الدولية -

 . المشروعية الدولية  -

 مجلس الأمن الدولي.   -

 

 

 المقدمة : 
، وأنيط بها مهمة  لمنظمة الأمم المتحدة    القضائي الرئيسي  جهازتعتبر محكمة العدل الدولية ال        
 في الآراء القانونية الاستشارية  وتقديم الدولي، للقانون  وفقا   الدول إليها تحيل التي القانونية النزاعات  حل

 ،المتخصصة التابعة لها  الدولية والوكالات  ،المتحدة الأمم أجهزة قبل من إليها المحالة القانونية المسائل
 . ( من ميثاق الأمم المتحدة96المادة ) بموجب  والمخولة
 العرف الى بالإضافة بها، لعمو الم الدولية والاتفاقيات  لمعاهدات استنادا  إلى ا المحكمة قرارات وتصدر  

العام  لقانون  العامة والمبادئ  الدولي، الدولية والأحكام ،الدولي   في المؤلفين كبار ومذاهب،   القضائية 
      .فرعية كوسائل ،الدولي القانون 

محكمة العدل   مهمة  م ، جعلت من 1945وعقب التطورات التي طرت على النظام الدولي ما بعد عام  
لإجراءات وذلك نتيجة ل  بصورة سلمية ،  القانونية  في تسوية النزاعات   اعلة في أداء وظيفتهار فغي  الدولية
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لى التنظيم  تتماشى مع التطور الراهن ، أضافة لذلك أن التطور الذي حل ع  ةالتي ما عاد و   أمامها  المعقدة
  نظمات الدولية لهالدولي العام ، وأضاف المالدولي المعاصر ، والذي وسع من نطاق أشخاص القانون ا

، ناهيك عن تشعب العلاقات الدولية ، ومسائل التضامن  ، وبالتالي يقوم سؤال عن كيفية مسألتها دوليا  
فرض   ، كل هذا، وأزمة المشروعية لقرارات مجلس الأمن الدولي ومن المسؤول عن الرقابة عليها  الدولي

  .يةدولدور محكمة العدل ال سبل تطويررورة قصوى إلى البحث في ض
للوثائق الدولية المتصلة    المنهج التحليلي الوصفيوعلى ما تقدم استدعت منا هذه الدراسة أتباع         

بموضوع الدراسة ، واستعراض آراء الفقهاء والقضاء الدولي بهذا المقام ، من أجل الإحاطة بمفاهيم هذه  
 الدراسة وبيانها. 

لأهدافوتأسيس       وتحقيقا    ، سبق  لما  منا    ا   تطلب   ، مفهوم  الدراسة  الاستشاري   بيان   الاختصاص 
، ومن أجل تفعيل دور المحكمة في النظام الدولي المعاصر ،    المطلب الأوللمحكمة العدل الدولية ،  

الاستشاري   اختصاصها  تطوير  ينبغي   ، السلمية  بالوسائل  الدولية  المنازعات  حل  في  يتمثل  ، والذي 
الثاني ثم  المطلب  ومن  ال بيا   .  من  على  الدولية   العدل  محكمة  لرقابة  الفقهي  قرارات شر تأصيل  وعية 

 .  المطلب الثالث،  مجلس الأمن الدولي

 المطلب الأول 
 مفهوم الاختصاص الاستشاري 

عقب الحرب العالمية الأولى كان ولابد من البحث عن وسائل سلمية وقائية جديدة تحول دون قيام         
الدول ،   بين  الحرب  أبداء الآراء مو حالة  الدولية سلطة  العدل  الوقائية هي منح محكمة  الوسائل  تلك  ن 

،   محل خلاف بين الدولوللمسائل    القانونية   تمهد الطريق لتسوية سلمية للمنازعات القانونية الاستشارية ل 
 .(1)من أجل الحيلولة دون استخدام القوة في ميدان العلاقات الدولية

الد      العدل  محكمة  أن  لم  إلا  للمنازعات   تقومولية  السلمية  التسوية  في  بها  المنوط  المثالي    بالدور 
الدولية تسوية قضائية ، ويوعز ذلك إلى عدة أسباب ، منها أن ليس للمحكمة ولاية إجبارية إلا    القانونية

كمة العدل الدولية في قضية  ، فضلا  عن ذلك إن طلب الرأي الاستشاري من مح(2) على سبيل الاستثناء
باشرة ، أو بصورة  لغير الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أو مجلس الأمن الدولي بصورة م  لا يجوز ا ،  م

 
الاختصاص الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الأولى ،    ضاحي،د. نايف أحمد    (1)

 . 17، ص2015بيروت ، 
 ( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .2/ 36/1دة )أنظر الما  (2)
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، وهناك من يوعز عدم فاعلية محكمة  (1)غير مباشرة لأحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة  
عات  ل القضائية في تسوية المناز تدهور الاعتماد على الوسائ  ، نتيجة    إليها  إلى ندرة اللجوء  العدل الدولية

الدولية بصفة عامة ، لذلك يفضل اللجوء إلى الوسائل السياسية في تسوية المنازعات ، أو اللجوء إلى  
العامة الجمعية  وبخاصة  المتحدة  الأمم  في  السياسية  الدولي  الفروع  الأمن  مجلس  أجل    أو  من  وذلك   ،

تترك للدول حرية أوسع  خاصة وأن الوسائل السياسية  ي وقت أقصر وبتكاليف أقل ،  توفير حل مقبول وف
الذي ترتضيه  النحو  النهائية على  التسوية  تأتِ  لم  أذا  التصرف  ، وهذا ما يمثل تجاوز على قاعدة   في 

 .  (2)توزيع الاختصاصات 
،  يةلى المنظمات الدولية الإقليم كما أن بعض الدول تفضل تسوية المنازعات التي تثور بينها باللجوء إ    

خاصة وأن المنظمات الدولية الإقليمية هي في العادة أقدر على التوصل في وقت قصير إلى حل توافقي  
 .(3) بينها

من فاعلية المحكمة ، وعليه من أجل زيادة فاعلية المحكمة لا بد من توسيع صلاحية    وهذا ما حد      
ليمية،  للدول والمنظمات الدولية الإق  ح حق طلب الاستشارة من المحكمةاللجوء إليها ، وذلك من خلال من

 .  (4) والتي أصبحت تلعب دورا  كبيرا  في العلاقات الدولية ، بسبب تشعب العلاقات الدولية وتعدد ميادينها
وجهات نظر ’’ الإفصاح عن رأي القانون بشأن نزاع أو  الاستشارة القانونية أو الرأي الاستشاري   وتعني

من   ذلك  يستتبع  وما   ، النظرمتعارضة  وجهات  بين  الترجيح  أو  النزاع  قاموس (5)‘‘حسم  في  أما   .
هو الرأي الصادر عن جهاز منشأ لهذا الغرض ، الاستشاري’’    مصطلحات القانون الدولي ، فأن الرأي

، عليه  معروضة  معينة  مسألة   ، بشأن  الجهاز  هذا  يقدمها  التي  الإيضاحات  هي  أو    أو  قانونية  أو 
ية الواجبة التطبيق في ظل ظروف  م اتخاذها ، أو القواعد والمبادئ القانونملاءمة الإجراءات التي يت

 
 .  (من ميثاق الأمم المتحدة.96أنظر المادة )  (1)
(2)   ، الوفا  أبو  أحمد  الثامن    د.  المجلد   ، الدولي  للقانون  المصرية  المجلة   ، الدولية  العدل  محكمة  قضاء  على  التعليق 

 . 170م،ص1992والاربعون ، 
موقف الدول الجديدة من محكمة العدل الدولية ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد العشرون،    د. إبراهيم شحاته، (3)

 . 62م، ص1960القاهرة ، 
دور محكمة العدل الدولية في ضوء المتغيرات الدولية، ندوة الأمم المتحدة في ظل التحولات    ح الدين عامر ،د. صلا  (4)

الب مركز   ، الدول  نظام  في  ،  الراهنة  القاهرة  جامعة   ، السياسية  العلوم  كلية   ، السياسية  والدراسات  ،  1994حوث  م 
 . 182ص

الدقاق،  (5) السعيد  محمد  ،    د.  بيروت   ، للطباعة والنشر  الجامعية  الدار   ، الرابعة  الطبعة   ، الدولي  ،  1982التنظيم  م 
 . 378ص
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، أو بشأن مدى مطابقة إجراء معين ، يتم اتخاذه أو من معينة ، أو بشأن معنى نص من النصوص  
   .(1)ي ذلك المخاطب به’’ المقرر اتخاذه ، لنص أو لنصوص معينة ، كل ذلك من غير أن يلزم الرأ

حكمة العدل الدولية كان محل خلاف في المباحثات التمهيدية لأنشاء  ص الاستشاري لمأن منح الاختصا
، ولكن الظروف المعاصرة لتلك النشأة تطلبت ضرورة وجود هيئة قانونية يسترشد بآرائها    (2) الأمم المتحدة  

ل القانونية  في مواجهة المشاكل القانونية ، ناهيك عن أن طلب الرأي الاستشاري يبرز عادة  في المسائ
أضف لذلك    .(3) الأمر الذي يترتب عليه إلى قيام نزاع قانوني بشأنهاالتي اختلفت التفسيرات بصددها ،  

أن الاختصاص الاستشاري يسهم في تطور الوظيفة القضائية على الصعيد الدولي ، وأصبح مقبول في  
 .(4)نطاق القضاء الدولي

 
اذ القرار ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون في  الهيئات الاستشارية ودورها في اتخ  ياسين كريم محمد الحلفي ،   (1)

 . 5-4م، ص1990جامعة بغداد ، 
لقد نشأ عن هذا الاختلاف في وجهات النظر ثلاث اتجاهات تمثلت بـ: الأول وهو المفهوم التقليدي ، والذي يرى عدم    (2)

ا المنازعات لعدل الدولية ، ويرون بأن المحكمة  ملاءمة الاختصاص الاستشاري لمحكمة  تختص فقط في النظر في 
المحكمة الاختصاص  الثاني ، يرى أن تخويل  أما الاتجاه  النزاع ،  القانونية والفصل بها وإصدار حكم ملزم لأطراف 

ية في هذه الحالة ، يلزم  الاستشاري غير مناسب في حال الاتفاق على الولاية الإلزامية للمحكمة ، لأن المنازعات القانون
محكمة العدل الدولية دون تعليقها على شروط أو تحفظات من قبل الأطراف المتنازعة ، أما في حال    عرضها على

أجل   من  وذلك   ، الاستشاري  الاختصاص  المحكمة  تخويل  الضروري  من  يصبح  فأنه   ، الإلزامية  على  الاتفاق  عدم 
في مجال الدبلوماسية الوقائية للحيلولة  طراف النزاع ، وتفعيل دور المحكمة  تسوية المنازعات تسوية سلمية ومرضية لأ

دون قيام حالة الحرب والحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، أما بالنسبة للاتجاه الأخير والذي يمثل رأي الغالبية من 
ملا  الاستشاري  الاختصاص  أن  يرى  والذي   ، التمهيدية  المباحثات  في  المشاركة  لمحكمة الوفود  القضائي  للطابع  ءم 

ا  هذا  العدل  مثل  إلى  بحاجة  المتحدة  الأمم  منظمة  وأن   ، للمحكمة  القضائي  بالطابع  مساس  يمثل  لا  وأنه  لدولية 
الاختصاص للحصول على الرأي المناسب بشأن تفسيرات قانونية مختلف بصددها. راجع بهذا الشأن : د. صالح جواد  

 .  310-309م، ص1975ية ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، كاظم ، دراسة في المنظمات الدول
يخص  يهدف إلى بيان المقصود من نص قانوني معين وهنا لابد من بيان العلاقة ما بين الاستشارة والتفسير ، فالأخير  (3)

الناقصة أو الغامضة ، أما الاستشارة تهدف إلى بيان رأي القانونية  قائم    بمسألة معينة ، أي تحديد معنى النصوص 
معينة   مسألة  في  المعرفة  النواحي والتحليل على  كافة  من  الاستشارة  موضوع  المسألة  بحث  يتطلب  الذي  الأمر    = ن 

الرأي = قانوني معين ، وهنا يكون  القانونية تتطلب في بعض الأحيان تفسير نص  لها، وقد تكون الاستشارة  العميق 
 يعني اندماج المفهومين ا  من عناصر الاستشارة ، لكن ذلك لاالاستشاري عبارة عن تفسير ،وهنا يدخل التفسير عنصر 

 . 16، صالتعليق على قضاء محكمة العدل الدولية   د. أحمد أبو الوفا ،، فالكل منهما أصوله وقواعده .  
 . 378د. محمد السعيد الدقاق ، المرجع السابق ، ص  (4)
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تقدم       ما  الميثأن    نجد   ،  وعلى  كرسوواضعوا  قد  الاستشاري   اق  للاختصاص  القانوني    الأساس 
،حيث  الدولية  العدل  )   لمحكمة  المادة  في  المتحدة  الأمم  ميثاق  إليه  الأساسي  96أشار  النظام  وفي   ،  )

 .(67-66-65لمحكمة العدل الدولية ، ضمن فصله الرابع المعنون في الفتاوى ، وفي المواد )
، عندما  صوص على وجه الخ فيما يتعلق بالمسائل القانونية اري مة مباشرة اختصاصها الاستشللمحكو     

  .(1)  يطلب منها ذلك من قبل أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها
التي        الإجراءات  أن  بالذكر  الجدير  الدولية  تباشرها ومن  العدل  ا  محكمة  ممارسة    ها ختصاصفي 

الإجر   الاستشاري  كبير  حد  إلى  ممتماثل  عند  تباشرها  التي  بالمعنى  اءات  القضائي  اختصاصها  ارسة 
الذي  (2)الدقيق بالمبدأ  الاستشاري  لاختصاصها  ممارستها  في  تلتزم  أنها  مرارا   المحكمة  أكدته  ما  وهذا   ،

 . (3) أوجب على المحكمة ، بوصفها جهازا  قضائيا  
ا       المحكمة  اختصاص  أن  ذلك  اوعلى  الطابع  ضمن  يدخل  الأمم  لاستشاري  إطار  لها في  لقضائي 

لمتحدة ، وأن الآراء الاستشارية التي تقدمها ذات طابع قضائي ، لأنها تقدم رأي قانوني بخصوص نزاع ا
 .  (4) معين أو وجهات نظر مختلفة ، وما يترتب عليه حسم النزاع أو الترجيح بين وجهات النظر

اق  درة عن محكمة العدل الدولية ، لم يبين ميثالطبيعة القانونية للآراء الاستشارية الصاوبخصوص       
الأمم المتحدة ، ولا النظام الأساسي لها ، طبيعة تلك الآراء . هل هي ملزمة أو غير ملزمة ، وهذا ما  

   .(5)كان محل خلاف في الفقه الدولي
ع بأية قوة إلزامية  يرى أن الآراء الاستشارية لا تتمت، الأول ،    محورينأنقسم الفقه الدولي إلى    وعليه     

ضمني في   أو  بشكل صريح  ذلك  الإشارة على  لعدم   ، قانونية  أية مسؤولية  مخالفتها  يترتب على  ولا   ،
الاستشارية ليست   ، ويرون أن الآراء(6) ميثاق الأمم المتحدة أو النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  

لا يمكن أن  نوني بسيط  ، وإنما عبارة عن رأي قا  تنشئ حقوقا  أو التزامات   كاما  قضائية ، بيد أنها لااح
 

ة السادسة ، منشأة المعارف ،  الأمم المتحدة ( ، الطبع  –، التنظيم الدولي )الجماعة الدولية    د. محمد سامي عبدالحميد  (1)
 . 222م، ص 2000الإسكندرية ، 

(2)    ، القاهرة   ، العربية  النهضة  دار   ، الثالثة  الطبعة   ، السلم  وقت  العام  الدولي  ،القانون  سلطان  حامد  م،  1968د. 
 .  1042ص

 . 767-766ص م، 1974، الغنيمي في التنظيم الدولي ، مطبعة أطلس ، القاهرة ، د. محمد طلعت الغنيمي   (3)
 . 378د. محمد السعيد الدقاق ، المرجع السابق ، ص  (4)
 . 61م، ص 1987د. غسان الجندي ، قانون المنظمات الدولية ، الجامعة الأردنية ، عمان ،   (5)
مجلد  القانونية لقرارات المنظمات الدولية ، المجلة المصرية للقانون الدولي  ، الد. محمد سامي عبد الحميد ، القيمة    (6)

 . 124م، ص1968الرابع والعشرون،
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وقد أخذت بهذا    .(1)يحسم النزاع بين الدول ، ووظيفتها توضيحية ارشادية بخصوص النزاع موضوع الرأي
الاست للآراء  الملزمة  غير  الصفة  على  وأكدت   ، الدولية  العدل  محكمة  ، الرأي  عنها  الصادرة  شارية 

لا يجعل من الرأي الاستشاري  يس لها قوة الأمر المقضي بهِ ، إلا أن ذلك  واعتبارها مجرد آراء استشارية ل
مجرد من أي قوة إلزام أدبي أو سياسي ، بل وقانوني لأنها تستمد قوتها من ميثاق الأمم المتحدة ذاته ، 

 .(2) ومن نظام المحكمة الملحق بها
والذي         ، الثاني  للمحور  بالنسبة  الاستشاأما  الآراء  أن  محكمة  يرى  عن  الصادرة  الدولية رية  العدل 

تتمتع بذات القوة الملزمة للأحكام الصادرة عنها ضمن اختصاصها القضائي بالمعنى الدقيق ، بل ذهب 
بأهمية   تتمتع  قضائية  آراء  باعتبارها   ، ذلك  من  أبعد  إلى  ات بعضهم  على  القضائيةتفوق  من  ،    لأحكام 

بناء على طلب مرفوع من دولتحيث الالزام والالتزام ، فالأحكام القضائ ان ، لتسوية  ية للمحكمة تصدر 
مسائل   تعالج  الاستشارية  الآراء  أما   ، المتنازعة  الأطراف  إلا  تُلزم  لا  فهي   ، الغالب  في  بينهما  النزاع 

،    هم الدول جميعا  ، فهي ملزمة لجميع دول العالم  تطرحها الجمعية العامة أو مجلس الأمن الدولي وت
، والذي يعد سند أسوة بأي حكم قضائي ، فهي من الناحية العملية تتخذ طبيعة  انا  للقانون  وأنها تعد بي

 .(3)  الحكم القضائي
إلى     نميل  الثاني  وبدورنا  ال  الذي  الرأي  تسوية  في  الدولية  العدل  محكمة  دور  من    منازعات يفعل 

ن ، ويحقق من دورها المأمول من  الدولية بشكل سلمي ، ويسهم في حفظ السلم والأمن الدوليي   القانونية
 قبل دول العالم الثالث.

 
 
 
 
 
 

 
 . 210م، ص1984د. إبراهيم أحمد شلبي ، التنظيم الدولي ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ،    (1)
 . 770ع السابق، صد. محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي ، المرج  (2)
المنظمات العالمية والإقليمية والمتخصصة ، ، الطبعة الثامنة ، ، التنظيم الدولي ، النظرية العامة و د. محمد المجذوب    (3)

 . 322م، ص2006منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 



265 
 

 

  278-258( 2020( )2) ( الجزء1) ( العدد5) ( المجلد5) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

 ثاني الالمطلب 
 الاختصاص الاستشاري  تطوير

العالمي ما بعد الحرب الباردة ، فرض ضرورة إعادة النظر في دور  التحول الراهن في النظام  أن        
ة  هاء القانون الدولي العام ، بأهمي ، وهذا ما نادى بهِ الكثير من فق  جميع أجهزتهاوتطوير    الأمم المتحدة

تطوير الجهاز القضائي للأمم المتحدة سواء  على المستوى الاستشاري أو المستوى القضائي ، من أجل 
،  تسوية   الجماعي  كالأمن   ، المعاصرة  الدولية  القضايا  إلى  بذلك  الفضل  ويعود   ، الدولية  المنازعات 

مين العام للأمم المتحدة في إعطاء دور فاعل لمحكمة العدل  والتضامن الدولي ، كما أيد ذلك الاتجاه الأ
( المادتين  بموجب  الدولي  الأمن  مجلس  خلال  من  الأ37-36الدولية  ميثاق  من  الم(  في مم   ، تحدة 

نزاع   أي  في  الأطراف  الدول  توصية  في  حقه  استخدام  طريق  عن  الدولية  العدل  محكمة  دور  مضاعفة 
   .  (1) العدل الدولية لتسويته بالطرق السلمية دولي على عرض النزاع أمام محكمة

العدل    تطوير الاختصاص الاستشاري لمحكمةب  اتجاه ينادي  في الآونة الأخيرة  وعلى أثر ذلك ظهر      
في كافة    اوالارتقاء بدوره  ،  الدولية ، والذي يمثل أحد المرتكزات الأساسية في تطوير الأمم المتحدة ككل 

وأ  ، الدولية  للمحكمة   التي  ضرورات ال   نالمجالات  الاستشاري  الاختصاص  تطوير  إلى  الحاجة  فرضت 
 ’’:(2) تمثلت بالتالي

ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل أوجه القصور التي انطوى عليها كل من   .1
 الدولية ، وهذا ما يخل بدور المحكمة في حفظ السلم والأمن الدوليين. 

المن .2 أنشاء  تزايد  مختلفظاهرة  على  الدولية  والمتخصصة    ظمات  والإقليمية  العالمية  أنواعها 
 وتداخلها بعلاقات فيما بينها. 

علاقات العضوية التي تربط محكمة العدل الدولية بباقي أجهزة  ومنها ما يكون نابع من طبيعة ال .3
 .’’ ، من خلال الاختصاص الاستشاري لها الرئيسية والفرعية الأمم المتحدة

تطو  أجل  الاختصاص ومن  الدولية    ير  العدل  لمحكمة  الاختصاص    ينبغيالاستشاري  نطاق  توسيع 
أشخاص القانون الدولي العام الذين لهم حق المثول  )) الشخصي لها ، ويقصد بالاختصاص الشخصي 

 
الدولية ودورها في ت  د.  (1) العدل  الوظيفة الإفتائية لمحكمة  الرشيدي ،  فسير وتطوير سلطات واختصاصات  أحمد حسن 

 . 161، صم1993رية العامة للكتاب ، الأجهزة السياسية للأمم المتحدة ، الهيئة المص
 . 162، صذاته السابق المرجع  (2)
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أمام محكمة العدل الدولية ، لعرض منازعاتهم وتسويتها تسوية قضائية ، أو بطلب الاستشارة بشأن 
 . (1) ((القانونيةبعض المسائل 

المتحدة      الأمم  لميثاق  طبقا   الاختصاص  على    ،وهذا  هي  مقصور  ؛  الأولى   ، الأجهزة  من  نوعين 
جهزة الرئيسة في الأمم المتحدة ، والتي لها حق أصيل في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لاستفتائها، الأ

الأمن ومجلس  العامة  الأجه  الدولي  كالجمعية  ؛  والثانية  ال،  والوكالات زة  المتحدة  الأمم  في   فرعية 
 . (2) المتخصصة التابعة لها 

، فأنه بات ونتيجة  للضرورات المذكورة أعلاه والتي فرضتها التطورات في النظام الدولي المعاصر       
، وذلك بإتاحة الفرصة لكل من  الاختصاص الشخصي لمحكمة العدل الدولية   من الضروري توسيع نطاق

قانونية أخرى ،   ، من حق طلب الرأي الاستشاري في أية نزاع أو مسألةالأخرى    ظمات الدوليةالدول والمن
والمخولة بموجب   ،  وعليه فإنه يجب الشروع في معالجة القصور الذي ترتب على موقف الجمعية العامة

الأمن مجلس  ماعدا   ، الأخرى  للأجهزة  التراخيص  سلطة  المتحدة  الأمم  باللج  الدولي  ميثاق  إلى  ،  وء 
العامةم الأمانة  ومنح   ، منها  الاستشارة  لطلب  الدولية  العدل  كذلك  حكمة  المتحدة  طلب    حق  للأمم 

( ،  7/1( من ميثاق الأمم المتحدة ، والمادة )96/2، لأنه بموجب نص المادة )لمحكمة  الاستشارة من ا
القانونية التي تُثار ضمن  والتي تبين الأجهزة التي لها حق طلب الاستشارة من المحكمة بشأن المسائل  

اء اختصاصها ، يمكن للأمانة العامة أن تطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة الترخيص لها في استفت 
محكمة العدل الدولية بخصوص المسائل القانونية التي تعترضها في اختصاصها ، إلا أن الجمعية العامة  

  . (3)ر قانونيوبدون مبر لم تمنح ذلك الترخيص للأمانة العامة 
وفي هذا المضمار قد سبق وأن توجه الأمين العام الأمم المتحدة بطلب الترخيص إلى الجمعية العامة     

صلاحيات   وتفعيل  توسيع  من  يتمكن  حتى   ، المحكمة  من  الاستشارية  الآراء  طلب  حق  لهُ  يكون  بأن 
لها ، وهذا ما    المعقدة التي يتعرض   الأمين العام ، فهو بهذا الحق سوف يتجاوز جميع المشاكل والمسائل

العامة  دفع   الترخيص للأمانة  تمنح  العامة، بأن  الجمعية  بالتأكيد على دور  الدولي  القانون  فقهاء  بعض 
باللجوء إلى المحكمة لاستشارتها في المشاكل القانونية التي تعترضها في مجال اختصاصها، وهذا الرأي 

التي الراهنة  التطورات  في  أساسه  أعب  يجد  زيادة  شأنها  طلب من  الأمر  يستدعي  مما  العامة  الأمانة  اء 

 
 . 161، ص ،المرجع السابقتطوير الاختصاص الإفتائي للمحكمة  د. أحمد الرشيدي ،  (1)
 المتحدة.( من ميثاق الأمم 96أنظر المادة )  (2)
 . 106، ص بق، المرجع الساتطوير الاختصاص الإفتائي للمحكمة  د. أحمد الرشيدي ،  (3)
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الاستشارة من المحكمة ، ناهيك عن أن الجمعية العامة قد منحت مجلس الوصاية حق طلب الاستشارة  
عن الأمانة العامة في شيء من حيث عدم توافر الاستقلال من محكمة العدل الدولية ، والتي لا تختلف  

القائل بأن الأبالمعنى الدقيق ، ف مانة العامة ليست جهازا  رئيسيا  لانتفاء صفة الاستقلالية عنها ، الرأي 
      . (1) مبرر غير كافي

منح       عن  العامة  الجمعية  أمتناع  يُعد  للمادة )وعليه  مخالفة  العامة  الأمانة  إلى  من  7/1الترخيص   )
أجهزة الأمم المتحدة ، وبالتالي منح  رئيسيا  من    ميثاق الأمم المتحدة ، والتي تعتبر الأمانة العامة جهازا  

الأمم   ومقاصد  غايات  تحقيق  في  يصب  الدولية  العدل  محكمة  من  الاستشارة  حق  العامة  الأمانة 
     . (2)المتحدة

ونرى أن التطورات الدولية المعاصرة والدور المتزايد لمنظمة الأمم المتحدة في القضايا الدولية ، قد       
في العمل الدولي ، مما يستوجب معهُ مبادرة الجمعية    على وجه العموم  الأمانة العامةور  عززت من د 

العامة إلى تفعيل وتطوير صلاحيات كل من الأمانة العامة والمحكمة على حدا  سواء ، من أجل قيام هذه 
 المنظمة بدورها المنشود سواء  على المستوى التنفيذي أو القضائي. 

الدول حق   ، كان ولابد من تخويل  لمحكمة العدل الدولية  لاختصاص الاستشاري ر اوفي ميدان تطوي    
 على طلب أحدى  دون طلب الاستشارة بشكل جماعي بناء  ،    محكمة العدل الدولية بشكل مباشر  استفتاء

بعضها أو   ، قانونية  الدول  مسألة  أية  بشأن   ، إليها  ينتمون  التي  المنظمة  أجهزة  خلال  بين    ومن  تبرز 
، لأن أجهزة الأمم المتحدة لا يمكن مقاضاتها أمام المحكمة    ،الأمم المتحدة وأجهزتها  ول الأعضاء فيالد 

الشأن  هذا  في  يبرز  هنا  ومن   ، القانونية  المسائل  بخصوص  الحق  هذا  الدول  تمنح  أن  يجب    لذلك 
، فينبغي أن    ليالدو   مشروعية قرارات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة ، وبالذات قرارات مجلس الأمن 

  .(3) تمنح الدول حق استشارة محكمة العدل الدولية بشأن مسألة مشروعية تلك القرارات 
محكمة العدل الدولية وهذا ما أكد عليه جانب من الفقه الدولي في ضرورة منح الدول حق استشارة       

، وتقدم    الناحية القانونية  بصورة مباشرة ، لأن تلك الآراء تمثل سلطة القانون وأن كانت غير ملزمة من
لأطرافه إلزام  دون  للنزاع  القانوني  القرارات    الموقف  على  الاستشاري  الرأي  طلب  تفضل  الدول  وأن   ،

أي الاستشاري يشجع على تسوية سلمية للنزاع محل  القضائية الملزمة ، وتجعلها أكثر اطمئنان ، لأن الر 

 
 . 185المرجع السابق ، ص دور محكمة العدل الدولية في ضوء المتغيرات الدولية، د. صلاح الدين عامر ،  (1)
 . 173، ص السابق، المرجع تطوير الاختصاص الإفتائي للمحكمة  د. أحمد الرشيدي ،  (2)
 . 60-59ص  المرجع السابق، محكمة العدل الدولية،  د. إبراهيم شحاته ،  (3)
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ال من  جزء  يكون  وأحيانا    ، نهائية  تسوية  في  الرأي  مهمة  قانونية  وثيقة  بوصفه  الدبلوماسية  مفاوضات 
، وبالتالي تعلب الآراء الاستشارية دورا  مهما  في مجال الدبلوماسية الوقائية وفي    المسألة موضوع النزاع

، وبذلك يكون للآراء الاستشارية أهمية تفوق الأحكام القضائية في تعزيز سلطة    يةنطاق العلاقات الدول
 .(1)ودورها في تسوية سلمية للمنازعات الدولية لدوليةمحكمة العدل ا

غير التابعة للأمم   ى الأخر   لدوليةلمنظمات اومن أجل تفعيل دور المحكمة تطلب منح حق استفتاءها ل    
  سلطة طلب الاستفتاء غير مقصورة فقط على   ، بحيث تكون   التي تعترضها  في المسائل القانونية   المتحدة

بموجب ميثاق الأمم المتحدة والمخولة  ،    التابعة لها  المتخصصة  ، والوكالات   لمتحدةلأمم اأجهزة منظمة ا 
تلك المنظمات    خصوصا  وأن  مية ودون الإقليمية ،بل يجب منح ذلك الحق للمنظمات الدولية الإقلي  ،(2)

ا  الدولية الدوليين ، وبالذات  السلم والأمن  بالدول في حفظ  دوليا  مهما  أسوة   الدولية تُعد فاعلا   لمنظمات 
وهذا ما   .الجامعة العربية وغيرهاالإقليمية الرئيسة ذات الاختصاص الشامل ، مثل الاتحاد الأوربي ، و 

ق العلاقات بين المنظمات  دعت إليه جمعية القانون الدولي في أكثر من مناسبة ، وذلك من أجل توثي
المنظما لتلك  الاستشارة  حق  منح  أن  آخر  جانب  ومن   ، المتحدة الدولية  للأمم  التابعة  غير  الدولية  ت 

العدل الدولية ، ولكن يجب أن يكون هذا الحق   سيعوضها عن حرمانها من حق التقاضي أمام محكمة 
المس في  الاستشارة  بطلب  إلزامها  في  ويتمثل   ، النطاق  أو  محدود  الإيجابي  التأثير  ذات  القانونية  ائل 

يين ، وعلى أن تكون طلب الآراء الاستشارية ملزمة لها في هذا السلبي على السلم والأمن الدوليين والإقليم 
 .(3) الصدد 
وأن العلة في ذلك تكمن في أن ازدياد عدد المنظمات الدولية والدور المهم الذي تقوم به ، توجب أن       

ها  في المنظمة وغير الأعضاء فيها في مواجهة تصرفاتة القانونية المناسبة للدول الأعضاء  توفر الحماي
 .(4) ثاق المنشئ لهافي حال تجاوز المنظمة اختصاصاتها بموجب المي 

نجد أن الأجهزة التي لها حق طلب    ،  ( من ميثاق الأمم المتحدة96وعند التأمل في نص المادة )      
، غير ملزمة بطلب  استفتاء محكمة العدل الدولية بشأن المسائل القانونية التي تدخل ضمن اختصاصها  

ة في ذلك ، فهي التي تقدر إمكانية اللجوء إلى المحكمة لاستفتائها من  منها فلها السلطة التقديري الاستشارة
 

(1)    ، الأولى  الطبعة   ، الدولية  المنازعات  لتسوية  التحاكمية  وغير  التحاكمية  الوسائل  بين  المفاضلة   ، قشي  الخير  د. 
 .وما بعدها 192م ، ص1999المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع ، بيروت ، 

 سي لمحكمة العدل الدولية. ( من النظام الأسا1/ 65وكذلك المادة )  ( من ميثاق الأمم المتحدة.96أنظر المادة )  (2)
 . 170التعليق على قضاء محكمة العدل الدولية ، المرجع السابق،ص  د. أحمد أبو الوفا ،  (3)
 . 175، صالمرجع السابق، تطوير الاختصاص الإفتائي للمحكمة د. أحمد الرشيدي ،  (4)
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  ، وهذا ما حململزمة لهذه الأجهزة والوكالات المتخصصة    غير  عدمه ، أي أن طبيعة طلب الاستفتاء
ر فاعلية ، وفي  الفقه الدولي إلى المطالبة بتطوير الاختصاص الاستشاري وجعل المحكمة أكث  قسم من

المت والوكالات  الأجهزة  إلزام  على  النص  من  لابد  ذلك  بطلب سبيل  المتحدة  للأمم  التابعة  خصصة 
      .(1) ررة لذلك بشأن أية مسألة قانونيةل توافر الشروط المبالاستفتاء من المحكمة حا

 العدل الدولية  الاختصاص الاستشاري لمحكمة  من نادى بوجوب توسيع نطاقهناك  أضف لذلك ،        
، نتيجة  لتزايد المنظمات الدولية وتنوع أنشطتها ، فالكثير منها لديها أجهزة قضائية تابعة لها وخصوصا   

الأ العدل  كمحكمة   ، الإقليمية  الدولية  المحاكم  من  العديد  فهناك   ، العدل الإقليمية  ومحكمة   ، وربية 
الأحكام  ،    الأفريقية تلك  استئناف  من  لابد  العدل  وبالتالي  محكمة  أمام  عنها  تصدر  التي  والاستشارات 

، أن جعل (2)تحتل قمة النظام القضائي الدولي  الدولية ، بصفتها الجهاز القضائي الدولي الرئيس والتي
محكمة العدل الدولية محكمة استئناف لجميع محاكم المنظمات الدولية الإقليمية والمتخصصة ، يفعل من  

 منشود ويؤدي إلى تسوية المنازعات بالطرق السليمة.ل ادور محكمة العدل الدولية 
 

 المطلب الثالث 
 قرارات مجلس الأمنعية و شر معلى  لرقابة محكمة العدل الدوليةالفقهي التأصيل 

، النظام الدولي المعاصرمن أزمة    قرارات مجلس الأمن الدولي التي تشكل جزء     مشروعيةأزمة    إن     
إحيا رقابأعادت  إرساء  فكرة  على  ء  قضائية  ،  مجـــلسة  الدولي  جوهـــري   الأمن  إصـــلاح  طــريق  عن 

و أذا تعذر ذلك يمكن أرساء عرف دولي عن    السلم والأمن الدوليين.  مجاللمنظومة الأمم المتحدة في  
ة تلك طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي إلى استشارة محكمة العدل الدولية في مدى مشروعي

، هو ممـــارسة سلـــطة المراجعة والفحص والواضـــح أن الهدف من هذه الرقابة المنعـــدمة حالـــيا  ،    القرارات 
عل الدولية  العـــدل  محكمة  طرف  عن  من  صادر  شرعي  غيـــر  قرار  كل  الدولي  مجلس ى   اقتداء    الأمن 

، صعبة للغاية لأسباب  لميدانقضائية في هذا االني. والظـاهر أن الرقابة  بالنظام الإجرائي القضـــائي الوط
تعديل ميثاق    لذلك ينبغي،  دور لها  يمنح هذا ال  أو ضمني  غيــــاب أي نص قانوني صريـحأهمها    منطقية،

بالرغم من التسليم بصعوبة ذلك  الأمم المتحــــدة والنظام الأساسي للمحكمة   تمتع مجلس الأمن   ولكن  ،، 

 
 . 171السابق،ص التعليق على قضاء محكمة العدل الدولية ، المرجع  د. أحمد أبو الوفا ،  (1)
 وما بعدها. 192د. الخير قشي ، المرجع السابق، ص  (2)
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مجلس    قرارات ، أوجب الرقابة على    لسابعارات طبقا للفصل اسعة في إصدار القر بسلطة تقديرية وا  الدولي
         .(1) عبر توصية صادرة من الجمعية العامة محكمة العدل الدولية الأمن الدولي ، من خلال

الرقابة على  و        مهم في  دور  الدولية  العدل  لمحكمة  الاستشارية  الآراء  ، التُمارس  الدولية  مشروعية 
بالمشروعي أجهزةوالمقصود  أعمال  توافق  مدى  هي   : الدولية  المتخصصة    ة  والوكالات  المتحدة  الأمم 

أن و   .(2) مرتبطة به  أية وثيقة قانونية دولية أخرى   أحكام   أو،  ميثاق الأمم المتحدة  لنصوص    التابعة لها ،
أن إعلان    أثر الآراء الاستشارية هو توجيه أعمال منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها نحو سيادة القانون ، إذ 

ر قانوني ، بيد المحكمة أن القرار الصادر من أحد أجهزة المنظمة مخالف لميثاقها ، يجعل منه قرارا  غي
 .(3) الاستشارية تقدم حلولا  قانونية نهائية وأن كانت غير ملزمة قانونا   أن هذه الآراء

الاستشار       الآراء  على  ومن  الرقابة  بها  مارست  التي  الدولي  ت قرارا  مشروعيةية  رأيها    التنظيم   ،
عام   الدولية  العمل  لمنظمة  الإدارية  الأحكام  بشأن  العمل  1956الاستشاري  منظمة  تقدمت  حيث   ، م 

القرارات الواردة بشأن    الدولية بطلب إلى محكمة العدل الدولية لبيان رأيها الاستشاري بخصوص مشروعية 
       .(4) لدوليةمجموعة من الأحكام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل ا

ولكن الرقابة على مشروعية أعمال مجلس الأمن الدولي قد أختلف بشأنها ، حيث ظهر أتجاهين ،       
مجلس الأمن الدولي ، والثاني يؤيد فكرة الرقابة ويطالب    قرارات   الأول يعارض فكرة الرقابة على مشروعية

 .(5) ا وجهة نظرهبها، ولكل منهم
مجلس الأمن الدولي ، بأن    قرارات   على مشروعية  القضائية  بةلقد علل الاتجاه المعارضة لفكرة الرقا     

على   الحفاظ  في  الدولي  الأمن  مجلس  أمام  خطرة  عقبة  يمثل  إلى  ذلك  وإعادته  الدوليين  والأمن  السلم 
ذ  ويمثل  كما   ، عليه  قضائية  رقابة  أي  تستبعد  السياسية  المجلس  طبيعة  وأن   ، أمام  نصابه  عقبة  لك 

المجلس عند تطبيقه لأحكام الفصل السابع )أعمال القمع(. كما يرى انصار هذا الاتجاه أن القبول برقابة  
، وهو  بالولاية الجبرية لها  تعني القبولمجلس الأمن الدولي    قرارات محكمة العدل الدولية على مشروعية  

 
، كلية  د. ممدوح علي محمد منيع ، مشروعية قرارات مجلس الأمن في ظل القانون الدولي المعاصر ، رسالة ماجستير  (1)

 . 192، ص1996جامعة القاهرة ،  -الحقوق 
(2)   ، سرحان  محمد  العزيز  عبد  الدولي    د.  ضوء  النظام  في  دراسة  ؛  العربي  العالم  على  وأثره  الدولية  والشرعية  الجديد 

 . 43م، ص1993النظرية العامة للمنظمات الدولية ؛ دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
 . 282م،ص 1986قانون التنظيم الدولي ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، جامعة الأزهر ،  يونس ،د. محمد مصطفى   (3)
 . 174، ص، المرجع السابقتطوير الاختصاص الإفتائي للمحكمة مد الرشيدي ،د. أح  (4)
 . 194، المرجع السابق  ، صدور محكمة العدل الدولية في ضوء المتغيرات الدولية  د. صلاح الدين عامر ،  (5)
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( المادة  نص  مع  يتفق  لا  المتحد 36/2ما  الأمم  ميثاق  من  للنظام  (  تجاوز  على  ينطوي  ما  وهذا   ، ة 
 .(1)القانوني الذي يقوم عليه الميثاق الذي يؤكد على مبدأ السيادة الوطنية للدول الأعضاء

مجلس الأمن  قرارات  تجاه المطالب برقابة محكمة العدل الدولية على مشروعية أما بالنسبة لأنصار الا    
لأمن الدولي للرقابة القضائية أمر غير سليم من الناحية  ، يرون بأن عدم خضوع قرارات مجلس االدولي  

على   الرقابة  من  المراد  لأن   ، مطابقتها    قرارات القانونية  مدى  في  التحقق  هو   ، الدولي  الأمن  مجلس 
، والخروج عن هذا   ية الدولية  عو شر ملأحكام ميثاق الأمم المتحدة ، الأمر الذي ينطوي فيه على احترام ال

من  الإ يجعل  دوليا    قرارات طار  مشروعة  غير  الدولي  الأمن  القواعد    مجلس  أن  ذلك  على  ويترتب   ،
مع تتفق  إن  يجب  المتحدة  الأمم  تصدرها  التي  ومع  والقرارات   ، المتحدة  الأمم  ومبادئ  أحكام    أهداف 

 .(2) القانون الدولي العام
ال       الوقت  في  الرأي  هذا  يدعم  الأموما  المتحدة  الولايات  هيمنة   ، الأمم  حاضر  منظمة  على  ريكية 

المتحدة وبالذات مجلس الأمن الدولي ، وعلى مجريات الأمور في العلاقات الدولية بشكل عام ، الأمر 
غير   قرارات  أتخاذ  إلى  يؤدي  الدولي  وعشر مالذي  والقانون  المتحدة  الأمم  ميثاق  أحكام  مع  تتسق  لا  ة 

،العام المنظمة  تلك  حيادية  حول  الريبة  يثير  ما  وهذا  في    ،  ممثلة  غير  الثالث  العالم  دول  أن  وخاصة 
    .(3) مجلس الأمن الدولي

أن        ويتعين   ، قانونه  سيد  أو  القانون  فوق  الدولي  الأمن  مجلس  يكون  لا  إن  يجب  تقدم  ما  وعلى 
يجب تعديل ميثاق الأمم  ، ، ومن أجل ذلك    قراراتهيخضع لرقابة محكمة العدل الدولية على مشروعية  

كما أسلفنا بالذكر في ، ومن بينها  (4) نحو يهدف إلى زيادة هذا الدور الرقابي وضمان فاعليتهالمتحدة على 
المطلب الأول ، تطوير الاختصاص الاستشاري وتبسيط إجراءاته ، واستحداث دوائر خاصة بالاستشارة  

الدولية العدل  محكمة  ضمن  الرقابي  الإطار  هذا  قب  في  من  دولي  عرف  أرساء  طريق  عن  وذلك  ل ، 
العامة أولى    .الجمعية  باب  فمن  الدو وبالتالي  العدل  لمحكمة  يسمح  فيما أن  القضائية  وظيفتها  أداء  لية 

القضائية بالمراجعة  ا  ، يتعلق  بشأن  القانوني  الرأي  المتحدة  لوتقديم  الأمم  أجهزة  من  الصادرة  ، قرارات 
ح الأعضاء  للدول  أن  علمنا  ما  أذا  خاصة    ، الدولي  الأمن  مجلس  مدى  ق  وبالذات  من  التحقق  في 

 
 وما بعدها. 74المرجع السابق  ، ص  د. عبدالعزيز محمد سرحان،  (1)
 . 195، ص، المرجع السابقور محكمة العدل الدولية في ضوء المتغيرات الدولية د د. صلاح الدين عامر ،  (2)
البحوث والدراسات السياسية ،  الأ  د. حسن نافعة ،  (3) النظام الدولي  ، مركز  التحولات الراهنة في  المتحدة في ظل  مم 

 . 159م، ص1994القاهرة ، 
 . 196،المرجع السابق  ، صضوء المتغيرات الدولية  دور محكمة العدل الدولية في د. صلاح الدين عامر ،  (4)
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نائ  مشروعية يعمل  لأنه  الدولي  الأمن  مجلس  )قرارات  المادة  بموجب  عنها  الأمم  1/ 24با   ميثاق  من   )
   .(1)المتحدة

للأمم المتحدة ، فيتعين أن تلعب دور    ة الرئيسيةالقضائي   الأداة  وبما أن محكمة العدل الدولية تعتبر       
، في تسوية النزاعات الدولية تسوية قضائية ، ودور بارز في مجال بارز في ظل النظام الدولي المعاصر 

القضايا في  تبديها  التي  الاستشارية  الآراء  خلال  من  الوقائية  والتي    القانونية  الدبلوماسية   ، النزاع  محل 
سلم حلا   النزاع  حل  إلى  لذلك  تؤدي  أضف   ، دور  يا   أرساء  قرارات   رقابييجب  على  الأمم    لها  أجهزة 

، سواء  من خلال تعديل ميثاق الأمم المتحدة مع  كافة    كافة والوكالات المتخصصة التابعة لها  المتحدة
القانونية  صعوبة التسليم بذلك ، أو من خلال أرساء عرف دولي من قبل الجمعية العامة بطلب الاستشارة  

وهذا ما    ،سابعفي مدى مشروعية تلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وفق أحكام الفصل ال
   .(2)شهدها العالم بعد حادثة لوكربيمعطيات التي ال عقب ،  يمثل مطلب وآمال دول العالم الثالث 

من الضروري أن يكون لمحكمة العدل الدولية دور أصيل في   من الصواب تأييد الرأي القائل بأن  ونرى 
مشروعية على  تطبيقها    الرقابة  ومشروعية  الدولي  الأمن  مجلس  المتحدة قرارات  الولايات  هيمنة  بعد   ،

المتحدة الدولي ،   ،  الأمريكية على كافة أجهزة الأمم  بها مجلس الأمن  الرئيسي  التنفيذي  الجهاز  ومنها 
ميثاق الأمم المتحدة  للمشروعية الدولية ، لعدم انطباقها مع  درت عدة قرارات مخالفة  والذي من خلاله أص

، في العراق   للدول بحجة مكافحة الإرهاب   ةالداخلي  لتدخل بالشؤون ي العام ، وكان أهمها اوالقانون الدول
لرئيسة التي أكد أو لإحلال الديمقراطية أو لحماية حقوق الأنسان ، ضاربة بذلك أهم المبادئ ا  وسوريا ،

مبدأ السيادة والمساواة بالاستقلال بين الدول ، ومبدأ عدم التدخل بالشؤون  ،كعليها ميثاق الأمم المتحدة  
   الداخلية لها.     

 
 
 

 
الثقافية العامة ،  د. سيف الدين محمود، السلطة    (1) التقديرية لمجلس الأمن واستخدامها في حالة العراق ، دار الشؤون 

 وما بعدها. 103م ، ص1999بغداد ،
 أنظر في هذا المفهوم :  (2)

الأمين    - وظيفة   ، الله  فرج  بطرس  سمعان  الحادي د.  المجلد   ، الدولي  للقانون  المصرية  المجلة   ، المتحدة  للأمم  العام 
 وما بعدها.   120، ص  1965والعشرون ، 

 . 202-201المرجع السابق  ، ص  د. ممدوح علي منيع ، -
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 :   الخاتمة
القانونية   الآراء  تقديم  بموجبها  تُمارس  قانونية  سلطة  الدولية  العدل  لمحكمة  الاستشاري  الاختصاص  يُعد 
التي   الجهات  من  إليها  يقدم  طلب  على  بناء    ، أمامها  المعروضة  القانونية  المسائل  بشأن  الاستشارية 

بالطابيخولها ميثاق الأمم المتحدة ، وبما   يتمتع  ع القضائي ، وهذا ما أكده  أن اختصاصها الاستشاري 
القضاء الدولي ، كان لزاما  على تطوير هذا الاختصاص من أجل تفعيلها وقيامها بالدور المأمول ، سواء  

،   مجلس الأمن الدوليقرارات  وعية  شر مفي تسوية المنازعات بصورة سلمية ، أو من حيث الرقابة على  
ج والمقترحات التي يمكن قد تأتي ثمارها ولو بعد حين ،  إلى أهم النتائ ه الدراسة قد توصلنا  وفي ختام هذ 

 وعلى النحو الآتي:
 أولًا : النتائج 

الاستشارية بموجب ميثاق الأمم المتحدة    القانونية   تتمتع محكمة العدل الدولية بسلطة تقديم الآراء .1
الآر  بها ، إلا أن هذه  الخاص  بطابع الالزام ، سواء  من  والنظام الأساسي  تتمتع  القانونية لا  اء 

يترتب على   المحكمة ، ولا  تقديمها من قبل  بعد  بها  حيث طلب الاستشارة ، ومن حيث الاخذ 
 مخالفتها أية مسؤولية دولية. 

ي يكون محصور على الأجهزة الرئيسة في الأمم المتحدة ، والوكالات نطاق الاختصاص الشخص  .2
له التابعة  يح المتخصصة  لا  الأخرى  الدولية  والمنظمات  الدول  أن  يعني  مما   ، طلب    قا  لها 

 الاستشارة من محكمة العدل الدولية.
 .للمحكمة تقديم الآراء الاستشارية محصور في السائل القانونية تحديدا  يكون  .3
الدولية تباشر   .4 العدل  ،  محكمة  الاستشاري  تباشرها    اختصاصها  التي  القانونية  الإجراءات  بذات 

 د ممارسة اختصاصها القضائي . عن
بالتصدي  .5 المنشود  بالدور  تقوم  لم   ، المعاصر  الدولي  النظام  الدولية في ظل  العدل  أن محكمة 

التحقق  ، و   مجلس الأمن الدولي  قرارات للمنازعات الدولية وتسويتها تسوية سلمية ، وبالرقابة على  
المنظمو شر ممدى  من   تلك  حيادية  على  الحفاظ  أجل  من   ، بأحكا عيتها  والالتزام   ، العالمية  م  ة 

القانون الدولي العام ، وعدم خضوعها لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية ، وبالتالي تحقيق السلم  
 والأمن الدوليين. 
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 ثانياً: المقترحات
 الآتية :  المقترحات  قدملتي أجملناها مقدما  يمكننا أن نومن خلال الاستنتاجات ا

ا  .1 الاختصاص  نطاق  حق  توسيع  من  يكون  حيث   ، الأخرى  لشخصي  الدولية  والمنظمات  الدول 
لك المشورة لجهة  حق طلب الاستشارة من قبل محكمة العدل الدولية ، والمحكمة ملزمة بأبداء ت

 طلب الاستشارة .
جعل محكمة العدل الدولية والتي تمثل قمة الهرم للقضاء الدولي محكمة استئناف ، لكافة الاحكام   .2

 ، من أجل توثيق العلاقات الدولية. ية والإقليمية الأخرى ي تصدر من المحاكم الدولالقضائية الت
وبالأخ .3  ، كافة  المتحدة  الأمم  أجهزة  قرارات  خضوع  للرقابة   ص ضرورة   ، الدولي  الأمن  مجلس 

الدولية العدل  الأمن    محكمة  مجلس  على  الأمريكية  المتحدة  الولايات  هيمنة  حيلولة  أجل  من   ،
رأيها    ، ويكون   ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي العاممدى اتساقها مع    بيان، ل  الدولي
 . من حيث مشروعيتها أو عدم مشروعيتها ملزم قرارات البهذه 
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